
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،        

المجلس الدستوري

ملف عدد : 14/ 1398 

قرار رقم : 14/ 940 م.د

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على القانون التنظیمي رقم 085.13 المتعلق بطریقة تسییر اللجان النیابیة لتقصي الحقائق، الذي أحالھ علیھ السید رئیس الحكومة رفقة
كتابھ المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في  23 یونیو 2014، قصد البت في مطابقتھ للدستور؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الـظھیـر الشـریـف رقـم 1.11.91 بتـاریـخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لاسیما الفصول 67
و132 و177 منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ، لا سیما الفقرة الأولى من المادة 21 والفقرة الأولى من المادة 23 والفقرة الأخیرة من المادة

24 منھ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولا ـ فیما یتعلق بالاختصاص:

حیث إن الفصل 132 من الدستور ینص في فقرتھ الثانیة على أن القوانین التنظیمیة تحال إلى المحكمة الدستوریة لتبت في مطابقتھا للدستور قبل
إصدار الأمر بتنفیذھا؛

وحیث إن الفصل 177 من الدستور ینص على أن المجلس الدستوري القائم حالیا یستمر في ممارسة صلاحیاتھ إلى أن یتم تنصیب المحكمة
الدستوریة المنصوص علیھا في ھذا الدستور، الأمر الذي یكون المجلس الدستوري بموجبھ مختصا بالبت في مطابقة القوانین التنظیمیة للدستور؛

ثانیا ـ فیما یتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة:

حیث إنھ، یتبین من الوثائق المدرجة في الملف أن القانون التنظیمي رقم 085.13 المتعـلق بطریقة تسییر اللجان النیابیة لتقصي الحقائق جــرى
التداول فــي مشروعـھ من طرف المجلس الوزاري بتاریخ 15 أكتوبر 2013، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وقام السید رئیس الحكومة،
وفقا لأحكام الفقرة الثانیة من الفصل 78 من الدستور، بإیداعھ بالأسبقیة لدى مكتب مجلس النواب بتاریخ 24 أكتوبر 2013، وتمت المداولة
والموافقة علیھ من طرف المجلس المذكور بتاریخ 5 فبرایر 2014، أي بعد مضي عشرة أیام على تاریخ إیداعھ بمكتبھ، كما تداول في شأنھ مجلس
المستشارین ووافق علیھ مع تعدیل بعض مواده بتاریخ 21 مایو 2014، مما استلزم إعادتـھ  إلى مجلس النـواب حیث تمت المصادقة علیھ نھائیا
بالأغلبیة المطلقة لأعضاء المجلس الحاضرین في قـراءة ثانیـة بتاریـخ 11 یونیو 2014،  والكل وفـق أحكـام  الفصلین 84 و85 من الدستور؛     

                      

ثالثا ـ فیما یتعلق بالموضوع:

حیث إن الدستور ینص في الفقرة الأخیرة من فصلھ 67 على أن قانونا تنظیمیا یحدد طریقة تسییر اللجان النیابیة لتقصي الحقائق؛

وحیث إن القانون التنظیمي المتعلق بطریقة تسییر اللجان النیابیة لتقصي الحقائق المعروض على نظر المجلس الدستوري یحتوي على 19 مادة
تقتصر المادة الأولى منھا على التذكیر بنص الفقرة الأخیرة من الفصل 67 من الدستور، وتتوزع باقي المواد على خمسة أبواب، خصص الأول
منھا لتشكیل اللجان النیابیة لتقصي الحقائق وھیكلتھا ویشمل المواد من 2 إلى 6، والثاني لتسییر اللجان النیابیة لتقصي الحقائق ویشمل المواد من 7
إلى 15، والثالث لتقریر اللجان النیابیة لتقصي الحقائق ویتضمن المادتین 16 و17، والرابع للإحالة على المحكمة الدستوریة، ویتضمن مادة فریدة

ھي المادة 18، والباب الأخیر یتكون من مادة فریدة ھي المادة 19 تتعلق بمقتضیات ختامیة؛

وحیث إنھ، بعد دراسة مواد ھذا القانون التنظیمي مادة مادة؛

فیما یتعلق بالباب الأول:



حیث إن ھذا الباب المخصص لتشكیل اللجان النیابیة لتقصي الحقائق وھیكلتھا   یحتوي على المواد من 2 إلى 6؛

 في شأن المادة 4:

حیث إن ھذه المادة تنص على أنھ عندما یكون تشكیل لجنة تقصي الحقائق بمبادرة من المجلسین، یتولى رئیس المجلس المعني إشعار رئیس
الحكومة فور التوصل بالطلب داخل أجل لا یتعدى ثلاثة أیام على أكبر تقدیر، وأن رئیس الحكومة من جھتھ یوجھ إلى رئیس المجلس المعني ـ
داخل أجل 15 یوما من تاریخ إشعاره بالأمر ـ إفادة بأن الوقائع المطلوب في شأنھا تقصي الحقائق ھي موضوع متابعات قضائیة جاریة، وأنھ إذا لم
یتوصل رئیس ھذا المجلس بالإفادة المذكورة داخل الأجل المحدد یقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكیل اللجنة، وأنھ لا یمكن مناقشة طلب تشكیل
لجنة تقصي الحقائق إذا أفاد رئیس الحكومة أن المتابعات القضائیة قد فتحت في شأن الوقائع التي أسس علیھا الطلب، وتتوقف المناقشة فورا إذا كان

قد شرع فیھا؛

وحیث إن الإجراءات الواردة في ھذه المادة تقیدت في مضمونھا بأحكام الفصل 67 من الدستور، الذي ینص في فقرتھ الثالثة على أنھ لا یجوز
تكوین لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائیة ما دامت ھذه المتابعات جاریة، وجاءت تطبیقا لمبدأي فصل السلط واستقلال
السلطة القضائیة المنصوص علیھما على التوالي في الفصلین الأول (الفقرة الثانیة) و107 من الدستور، مما تكون معھ المادة 4 المذكورة مطابقة

للدستور؛

في شأن المادة 6:

حیث إن ھذه المادة تنص في فقرتھا الثانیة على أن منصب رئیس اللجنة أو مقررھا یؤول إلى فرق المعارضة؛

وحیث إن الدستور، من جھة، وإن استخدم في الفقرتین الثالثة والأخیرة من فصلھ العاشر وفي الفقرة الثالثة من فصلھ 69 عبارة "فرق المعارضة"،
إلا أنھ استعمل في الفقرتین الأولى والثانیة من الفصل العاشر وفي الفقرة الثانیة من الفصل 60 وفي الفقرة الثالثة من الفصل 69 وفي الفقرة الأخیرة
من الفصل 82 عبارة "المعارضة" بصیغة الإطلاق، ومن جھة أخرى، أشار في الفقرة الأولى من فصلھ 61 وفي الفقرة الثالثة من فصلھ 69 إلى

المجموعات البرلمانیة إلى جانب الفرق البرلمانیة؛

وحیث إن أعضاء البرلمان ـ الذین یستمدون نیابتھم من الأمة ـ متساوون في حقوقھم وواجباتھم، مما یتعین معھ أن یتاح للبرلمانیین الذین اختاروا
المعارضة، سواء كانوا منتمین إلى فرق أو مجموعات أو غیر منتسبین، ممارسة الحقوق المضمونة دستوریا للمعارضة، بما في ذلك إمكانیة تولي

منصب رئیس أو مقرر لجنة نیابیة لتقصي الحقائق؛

وحیث إن المجلس الدستوري سبق لھ في قراره رقم 13/924 الصادر بتاریخ 22 أغسطس 2013 ـ الذي یكتسي، بما في ذلك ما ورد فیھ من
ملاحظات تفسیریة، قوة الشيء المقضى بھ ـ أنْ بیَّن أن حقوق المعارضة لا تقتصر على الفرق البرلمانیة، بل تشمل أیضا  باقي مكونات المعارضة

من مجموعات برلمانیة وبرلمانیین غیر منتسبین؛

وحیث إن القانون التنظیمي منبثق من الدستور ویعد امتدادا لھ؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، فإن لفظة "فرق" المضافة إلى المعارضة الواردة في الفقرة الثانیة من المادة 6 مخالفة للدستور، وأنھ مع
مراعاة ذلك، فإن مقتضیات المواد من 2 إلى 6 تكتسي طابع قانون تنظیمي ولیس فیھا ما یخالف الدستور؛

فیما یتعلق بالباب الثاني:

حیث إن ھذا الباب المخصص لتسییر اللجان النیابیة لتقصي الحقائق یتكون من  المواد 7 إلى 15 ؛

في شان المادتین 12 و14 :

حیث إن المادة 12 تنص على أنھ یعاقب بغرامة من 5000 إلى 20.000 درھم وبالحبس من ستة أشھر إلى سنتین أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط،
كل شخص لم یحضر أو امتنع عن أداء الیمین دون عذر مقبول أمام لجنة لتقصي الحقائق أو رفض موافاة ھذه الأخیرة بالوثائق التي لھا علاقة

بالوقائع أو بتدبیر المصالح أو المؤسسات أو المقاولات العمومیة موضوع تقصي الحقائق؛

وحیث إن المادة 14 تنص على أنھ یعاقب بغرامة من 1000 إلى 10.000 درھم وبالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات أو بإحدى ھاتین
العقوبتین فقط، كل شخص قام، مھما كانت الوسیلة المستعملة، بنشر المعلومات التي تولت اللجنة جمعھا، وأنھ تضاعف العقوبة في حالة نشر
المعلومات المتعلقة بمضمون شھادات الأشخاص الذین تم الاستماع إلیھم، وذلك دون الإخلال، عند الاقتضاء، بالعقوبات الأشد التي قد یتطلبھا

تكییف الفعل الجرمي؛

وحیث إنھ، لئن كان الدستور یحصر مجال القانون التنظیمي المتعلق باللجان النیابیة لتقصي الحقائق في تحدید طریقة تسییر ھذه اللجان، فإن
حضور الأشخاص الذین ترى اللجنة المعنیة فائدة في الاستماع إلیھم وموافاة اللجنة بالوثائق المسموح لھا بالحصول علیھا ولزوم حفاظ الأشخاص
على سریة المعلومات التي تولت اللجنة جمعھا، قد لا یكون مضمونا إذا لم یتضمن القانون التنظیمي عقوبات تطبق على الأشخاص الذین لا
یلتزمون بھذه الواجبات، الأمر الذي یجعل ھذه العقوبات مرتبطة بمستلزمات حسن سیر لجان تقصي الحقائق ومباشرتھا لمھامھا، مما یجعلھا

بالتالي تكتسي صبغة قانون تنظیمي؛



وحیث إنھ، لئن كانت العقوبات التي تتضمنھا ھاتان المادتان أشد من العقوبات المطبقة على الشھود الذین یرفضون الحضور أو یمتنعون عن أداء
الیمین أمام المحاكم،  بموجب مقتضیات قانون المسطرة الجنائیة، ومن العقوبات المطبقة على الأشخاص المؤتمنین على الأسرار بحكم مھنتھم أو
وظیفتھم الدائمة أو المؤقتة، بموجب مقتضیات القانون الجنائي، فإن طبیعة المھام المنوطة بلجان تقصي الحقائق بمقتضى الدستور والغایات التي
ابتغاھا المشرع الدستوري من إمكان إحداث ھذه اللجان، تبرر تشدید العقوبات المطبقة على كل شخص لم یحضر أو امتنع عن أداء الیمین دون
عذر مقبول أمام لجنة لتقصي الحقائق، أو امتنع عن موافاة اللجنة بالوثائق المطلوبة، أو أفشى سرا من أسرارھا، مما یجعل العقوبات الواردة في

المادتین 12 و14 المذكورتین ضروریة، ولیس فیھا إخلال بیِّن بمبدإ التناسب بین الأفعال والعقوبات المطبقة علیھا؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ذلك، فإن مقتضیات المواد من 7 إلى 15 تكتسي طابع قانون تنظیمي ولیس فیھا ما یخالف الدستور؛

فیما یتعلق بالباب الثالث:

حیث إن ھذا الباب المخصص لتقریر اللجان النیابیة لتقصي الحقائق یحتوي على المادتین 16 و17؛

في شان المادة 16 :

حیث إن ھذه المادة تنص على أن اللجنة تقرر في اجتماع خاص إنھاء أعمال التقصي، وأن مقررھا أو أحد نوابھ یقدم فور ذلك مشروع تقریر إلى
رئیس اللجنة قصد التداول فیھ من طرف أعضائھا، وأن أعمالھا تنتھي بإیداع تقریرھا لدى مكتب المجلس المعني، وأن ھذا التقریر یجب أن یودع
داخل أجل أقصاه ستة أشھر، وأنھ إذا لم یتم إیداع التقریر داخل ھذا الأجل، یعلن رئیس المجلس المعني حل اللجنة بعد أن یعرض الأمر على

المجلس؛

وحیث إن تحدید میعاد أقصى لتقدیم تقاریر لجان تقصي الحقائق وانتھاء مھامھا تحت طائلة حل اللجنة في حالة تجاوز المدة المحددة، لیس إلا
تطبیقا لما نص علیھ الدستور في فصلھ 67 من أن لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبیعتھا، الأمر الذي یستوجب تحدید أجل أقصى تنتھي بحلولھ

مھمتھا، مع اعتبار أن ھذا الأجل یبتدئ من تاریخ الإعلان الرسمي عن تشكیلھا من طرف مكتب المجلس المعني؛

وحیث إنھ، بناء على ذلك، فإن مقتضیات المادتین 16 و17 تكتسي طابع قانون تنظیمي ولیس فیھا ما یخالف الدستور؛

فیما یتعلق بالباب الرابع:

حیث إن ھذا الباب یحتوي على المادة 18 التي تنص على أنھ في حال حدوث خلاف بین الحكومة وأحد مجلسي البرلمان حول تطبیق أحكام القانون
التنظیمي المتعلق بطریقة تسییر اللجان النیابیة لتقصي الحقائق، وحال ذلك دون السیر العادي لھذه اللجنة، یمكن لرئیس الحكومة أو رئیس مجلس

النواب أو رئیس مجلس المستشارین أن یحیل الخلاف على المحكمة الدستوریة لتبت في الأمر؛

وحیث إن الفصل 132 من الدستور ینص على أن المحكمة الدستوریة تمارس الاختصاصات المسندة إلیھا بفصول الدستور وبأحكام القوانین
التنظیمیة؛

وحیث إنھ، بناء على ذلك، یكون للقوانین التنظیمیة أن تسند إلى المحكمة الدستوریة اختصاصات فیما یرجع إلى المواضیع التي تدخل في المجال
الذي حدده الدستور لھذه القوانین؛

وحیث إن المادة 18 آنفة الذكر تقیدت بأحكام الفصل 132 من الدستور عندما أسندت إلى المحكمة الدستوریة اختصاصا لھ صلة بتسییر اللجان
النیابیة لتقصي الحقائق الذي أوكل الدستور تحدید طریقتھ إلى قانون تنظیمي، مما تكون معھ مقتضیات المادة 18 تكتسي طابع قانون تنظیمي ولیس

فیھا ما یخالف الدستور؛

فیما یتعلق بالباب الخامس:

حیث إن ھذا الباب یحتوي على المادة 19 التي تتضمن مقتضیات ختامیة تھم نسخ أحكام القانون التنظیمي رقم 5.95 المتعلق بطریقة تسییر اللجان
النیابیة لتقصي الحقائق الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.95.224 بتاریخ 6 رجب 1416 (29 نوفمبر 1995) كما وقع تغییره وتتمیمھ، مما

تكون معھ مقتضیات المادة 19 تكتسي طابع قانون تنظیمي ولیس فیھا ما یخالف الدستور؛

لھذه الأسباب:

                   

أولا ـ  یصرّح:

ـ بأن لفظة "فرق" الواردة في المقطع الأول من الفقرة الثانیة من المادة 6 من القانون التنظیمي رقم 085.13 المتعلق بطریقة تسییر اللجان النیابیة
لتقصي الحقائق مخالفة للدستور؛

ـ بأن باقي مواد القانون التنظیمي رقم 085.13 لیس فیھا ما یخالف الدستور؛



ـ بأن لفظة "فرق" الواردة في المقطع الأول من الفقرة الثانیة من المادة 6  المصرح بمخالفتھا للدستور یمكن فصلھا من مقتضیات ھذه المادة،
ویجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفیذ القانون التنظیمي رقم 085.13 المتعلق بطریقة تسییر اللجان النیابیة لتقصي الحقائق بعد حذف اللفظة المذكورة؛

ثانیا ـ یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس الحكومة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم  السبت  14 من رمضان 1435 (12 یولیو 2014)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبیھنا ماء العینین     لیلى المریني     أمین الدمناتي    عبد الرزاق مولاي ارشید

محمد الصدیقي            رشید المدور       محمد أمین بنعبد الله    محمد قصري

محمد الداسر                شیبة ماء العینین                  محمد أتركین


